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)2020-IAR–123( :القرار رقم

)1718-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - استثمارات عقارية - عروض قنية - متاجرة - يشترط لدخول الاستثمارات العقارية ضمن 
بيـع فـي بعـض  ببيعهـا للمتاجـرة - وجـود حركـة  القيـام  الزكـوي أن يكـون قصـد المسـتأنف فيهـا  الوعـاء 
الاستثمارات العقارية لا يترتب عليه اعتبارها من عروض التجارة لا القنية، ما لم تكن هذه الحركة مصحوبة 
بالتحول الكامل للنية من الاسـتثمار للمتاجرة، وعلى الهيئة أن تدلل بمظاهر مادية على وجود هذا التحول 

في النية.

الملخص:

مطالبـة المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائرة الابتدائية بشـأن الربط الزكـوي الذي أجرته الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل لأعـوام الخلاف - اعترضـت المسـتأنفة أمام الدائرة الاسـتئنافية 
بشـأن بنـد تأييـد الهيئـة المسـتأنف ضدهـا باحتسـاب الاسـتثمارات العقاريـة لمشـروعات 
مختلفـة مـن ضمـن عـروض التجارة وبإدخالها ضمن الوعاء الزكوي للمسـتأنفة - أسسـت 
المسـتأنفة اعتراضهـا علـى أن تلـك الاسـتثمارات العقاريـة فـي المشـروعات المختلفة لا 
يسـوغ النظـر إليهـا كمـا لـو كانـت عروضًـا معـدةً للمتاجـرة والبيـع بحالتهـا التـي تـم شـراء 
الأراضي في حينها؛ لأن الحركة على الاستثمار لا تعني أن الاستثمار بغرض الاتجار؛ حيث 
إن هناك حالات وظروفًا تستوجب أن يقوم مالك الاستثمار ببيعه كما في حالة احتياجه 
للأمـوال الضروريـة لتسـهيل أعمالـه - أجابـت الهيئـة المسـتأنف ضدهـا بأنهـا تؤكـد علـى 
وجهـة نظرهـا المقدمـة أمـام الدائـرة الابتدائيـة، عنـد نظـر اعتـراض الشـركة المسـتأنفة 
أمامهـا، وكانـت وجهـة نظرهـا قائمـة علـى أن وجـود حركـة بيـع علـى الاسـتثمار العقـاري 
يخرجـه مـن نطـاق القنيـة ليدخلـه ضمـن عـروض التجاريـة المتوجـب دخولهـا ضمـن الوعاء 
وأداة الـزكاة عنهـا - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الضابـط الشـرعي لأداء الـزكاة عن 
الاسـتثمار العقاري مدى وجود نية المتاجرة لدى المسـتأنفة - ثبت للدائرة الاسـتئنافية 
أن الاسـتثمارات العقاريـة محـل الخلاف لـم يكـن قصـد المسـتأنفة فيهـا القيـام ببيعهـا، 
وإنمـا القصـد كان اسـتثمارها وتطويرهـا ثـم بيعهـا بعـد اكتمـال المشـروعات المقامـة 
عليهـا، وتـم توثيـق هـذه النيـة مـن خلال مجلـس الإدارة الـذي أكـد علـى عـدم بيـع تلـك 
العقارات دون إحداث إنشاءات استثمارية عليها، كما تأكدت هذه النية بوجود التراخيص 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

لإقامـة الإنشـاءات والمشـروعات علـى تلـك الأراضـي، وثبـت لهـا وجود حـركات بيع على 
بعـض الاسـتثمارات، وأن هـذه الحـركات ليسـت مصحوبـة بالبيـع والمتاجـرة، وإنما كانت 
لأغـراض تمويليـة لاسـتكمال المشـروعات ومواجهة النفقـات والمصاريف، وثبت لها أن 
ل نية المستأنفة من الاستثمار إلى  الهيئة المستأنف ضدها لم تدلل بمظاهر مادية تحوُّ
المتاجرة بالاستثمارات العقارية التي تمتلكها عند القيام ببيعها. مؤدى ذلك: نقض قرار 
الدائـرة الابتدائيـة، وتقريـر عـدم إخضـاع اسـتثمارات الشـركة المسـتأنفة للـزكاة واعتبارها 

من عروض القنية جائزة الحسم من الوعاء الزكوي.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/11/21م،  الموافـق  1442/04/06هــ  السـبت  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1436/10/25هــ مـن شـركة )...( علـى قـرار 
لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الثانيـة فـي الريـاض رقم )22( لعـام 1436هـ، 
الصـادر فـي الاعتـراض رقـم )11/36( المقـام مـن المسـتأنِف في مواجهـة الهيئة العامة 

للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيه بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض شكلً من المكلف شركة )...(.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اعتـراض المكلف على إخضاع الاسـتثمارات للـزكاة بالأغلبية؛ للحيثيات الواردة في 
القرار.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لـدى شـركة )...(، تقدمـت إلـى الدائرة بلائحة اسـتئناف 
تضمنت ما ملخصه الآتي:

يقـوم اسـتئناف الشـركة علـى أسـاس أن قـرار اللجنـة جـاء معممًـا ولـم يـورد أي تفاصيـل 
يمكـن الاسـتناد إليهـا فـي رأي اللجنـة، وأن اللجنـة لم تأخذ في الاعتبـار التفاصيل الوافية 
التـي أوردتهـا الشـركة، والتـي تبيـن بصـورة واضحـة وضـع كل اسـتثمار مـن الاسـتثمارات 
المذكـورة علـى حـدة، وأنـه كان يتوجـب علـى اللجنـة مصـدرة القـرار إبـداء الـرأي الفنـي 
والشـرعي فـي كل اسـتثمار علـى حـدة؛ حيـث إن الشـركة قد أوردت تفاصيـل تثبت وجهة 
نظرهـا فـي أن هـذه الاسـتثمارات يتوجـب حسـمها لأغـراض الـزكاة الشـرعية، بنـاءً علـى 
التفاصيل التي أوردتها الشـركة في اعتراضها. كما أن الحركة على الاسـتثمار لا تعني أن 
يقـوم مالـك  أن  بغـرض الاتجـار، حيـث إن هنـاك حـالات وظروفًـا تسـتوجب  الاسـتثمار 
الاسـتثمار ببيعـه؛ كمـا فـي حالـة احتياجه للأموال الضرورية لتسـهيل أعماله. وعليه؛ فإن 
ما أوردته اللجنة باعتبار أن هناك حركة بيع نشـطة تُخرِج تلك المشـروعات من احتسـابها 
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عـروض قنيـة إلـى عـروض تجـارة تجـب فيهـا الـزكاة، لا يتفـق مع واقـع تلك الاسـتثمارات 
التـي قدمـت الشـركة عنهـا إثباتات قـرارات مجلس الإدارة المؤيدة لاعتبارها اسـتثمارات 
طويلـة الأجـل، مـن خلال توثيق النية بشـأنها والعمل على أساسـها، والتي تثبتها كذلك 
السـكنية  الشـقق  وإقامـة  للبنـاء  اللازمـة  الرخـص  علـى  والحصـول  الجـدوى  دراسـات 
اعتبـار  بطلـب  اسـتئنافها  لائحـة  الشـركة  واختتمـت  والفنـادق،  التجاريـة  والمجمعـات 
اسـتثماراتها محـل الخلاف مـع الهيئـة في الأعوام التي جاء عليهـا الربط الزكوي لها، من 
قبيـل عـروض القنيـة التـي يتوجـب حسـمها لأغراض الزكاة الشـرعية؛ حيث إنـه بالرغم من 
اضطـرار الشـركة لبيـع بعـض الاسـتثمارات، فـإن أغلـب الاسـتثمارات -كمـا هـو مبيـن في 

التفاصيل- لم يتم عليها أي حركة بيع.

وحيـث طلبـت الدائـرة مـن الهيئـة الإجابة عمـا تضمنته مذكرة المسـتأنف بخصوص البند 
محـل الاعتـراض، والـذي تضمن تأكيد الهيئـة في ردها الوارد بتاريخ 1442/03/29هـ، على 
وجهة نظرها المقدمة أمام لجنة الاعتراض، عند نظر اعتراض الشـركة المكلفة أمامها، 
وأنها تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظر إلى 
أن ما أثارته الشركة المكلفة لم يخرج عما سبق أن أبدته أثناء نظر اعتراضها أمام اللجنة 

الابتدائية، وقد أجابت عنه الهيئة في حينه.

وبعـد الاطلاع علـى المذكـرات الخاصـة بالاسـتئناف والـرد عليهـا، وبعـد فحص مـا احتواه 
ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة 

للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب:

الشـركة  مـن  المقدمـة  الاسـتئناف  ولائحـة  القضيـة  مسـتندات  بمراجعـة  إنـه  وحيـث 
المسـتأنفة تبيّـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً، وفقًـا لمـا جـاءت بـه 
الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولً 

شكلً؛ لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ وحيـث إن القضية أصبحت جاهزة للنظر فيها؛ قررت الدائرة البت 
في شأن الاستئناف المرفوع من الشركة المكلفة بخصوص البند محل الاعتراض، وحيث 
إنه بعد تأمل الدائرة لموضوع النزاع بين الشركة المكلفة والهيئة العامة للزكاة والدخل، 
تبين أنه يكمن في أن الشركة المكلفة تعترض على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد لتوجه 
الهيئة باحتسـاب الاسـتثمارات العقارية لمشـروعات مختلفة -شـملها القرار في حكمه- 
من ضمن عروض التجارة، وإدخالها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، في حين يدفع المكلف 
بـأن تلـك الاسـتثمارات العقاريـة فـي المشـروعات المختلفة لا يسـوغ النظـر إليها كما لو 
كانـت عروضًـا معـدةً للمتاجـرة والبيـع بحالتهـا التـي تـم شـراء الأراضـي فـي حينهـا؛ وذلك 

للأسباب التي وردت في لائحة استئنافه.
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وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لوجهة نظر الهيئة من خلال ما جاءت عليه ضمن سرد وقائع 
القرار الابتدائي، وحيث إنه بعد النظر في تفاصيل ما جاءت عليها الاسـتثمارات العقارية 
محـل النـزاع، فـي ضـوء مـا احتوتـه وقائـع القـرار الابتدائـي التـي يحـال إليهـا فـي شـأن كل 
اسـتثمار علـى حـدةٍ، اكتفـاءً بمـا ورد في بيانها وتحليلها في القـرار الابتدائي منعًا للتكرار، 
تبيـن لهـذه الدائـرة أن تلـك الاسـتثمارات العقاريـة لـم يكـن قصـد المكلـف فيهـا القيـام 
ببيعهـا، وإنمـا القصـد والنيـة لـه كان اسـتثمارها وتطويرهـا ومـن ثـم بيعهـا بعـد اكتمـال 
المشروعات المقامة عليها، وحيث جاءت هذه النية موثقة بما عمدت إليه الشركة من 
خلال مجلـس الإدارة فيهـا بتوثيـق تلـك النيـة المثبتـة لعـدم انصـراف قصدهـا لبيـع تلـك 
العقـارات دون إحـداث إنشـاءات اسـتثمارية عليهـا؛ وحيـث تأكـدت هـذه النيـة بوجـود 
التراخيـص لإقامـة تلـك الإنشـاءات والمشـروعات علـى تلك الأراضي، وحيـث إن مجموع 
تلـك القرائـن يتأكـد معـه أن الظاهـر مـن إقامـة تلـك المشـروعات على تلـك الممتلكات 
العقاريـة، يتعيـن النظـر إليـه باعتبار تلك المشـروعات معدة للقنيـة، ولم تكن معدة قبل 
الفراغ منها للمتاجرة بها، وحيث إن تلك النية لا يؤثر فيها وجود بعض الحركة والبيع في 
اسـتثمارات مختلفـة منهـا، مـا دام أنـه لـم يثبـت تأثيرهـا علـى تحـول النيـة بالكامـل مـن 
الاستثمار إلى البيع والمتاجرة من قبل الشركة المكلفة، خصوصًا أن ذلك البيع كان في 
أجزاء محدودة لأغراض تمويلية لاستكمال المشروعات الاستثمارية، أو مواجهة نفقات 
ومصاريـف تريـد الشـركة سـدادها عـن طريـق مـا تملكـه مـن مـال، وحيـث لـم يتأكـد لـدى 
الدائرة أن الهيئة قد أثبتت بمظاهر مادية قيام المكلف بالبيع لباقي الاستثمارات على 
النحـو الـذي يتحقـق معـه تحـول نيتـه من الاسـتثمار إلى المتاجـرة بالاسـتثمارات العقارية 
التي يمتلكها، وحيث إن اكتفاء اللجنة مصدرة القرار بملاحظة وجود حركة بيع في بعض 
الاستثمارات في أعوام الاعتراض لا يكفي لسلامة تقرير إدخال جميع تلك الاستثمارات 
ضمـن الوعـاء الزكـوي للمكلـف، واعتبارهـا بذلـك عروض تجارة لا عـروض قنية، وحيث إن 
إيرادات ذلك البيع المحدود في بعض الممتلكات العقارية -والتي دخلت إيرادات بيعها 
ضمن احتسـاب الوعاء الزكوي للمكلف- لا يجعل جميع تلك الاسـتثمارات عروض تجارة، 
مـا دامـت لـم تتحقـق مظاهـر ماديـة أخـرى يتعضـد معهـا اسـتمرار المكلـف فـي بيـع تلك 
ل نيته إلى جعلها محلًّ للمتاجرة، لتسويغ إدخال مبالغها ضمن الوعاء  الاستثمارات وتحوُّ
الزكـوي لـه. وعليـه خلصـت الدائـرة إلى تقرير أن ما أثاره المسـتأنف من دفوع حريٌّ بتغيير 
النتيجة التي خلص القرار الابتدائي إليها؛ مما يتقرر معه لدى هذه الدائرة قبول استئناف 
المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة في شأنه، وتقرير عدم إخضاع 
اسـتثمارات الشـركة المكلفـة للـزكاة، واعتبارهـا مـن عـروض القنيـة الجائـزة الحسـم مـن 

الوعاء الزكوي لها للأعوام محل الخلاف.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدمـه المكلـف شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( 
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ورقـم مميـز )...(، ضـد القـرار رقـم )22( لعـام 1436هــ، الصادر عن لجنـة الاعتراض الزكوية 
الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع:

قبـول اسـتئناف الشـركة المكلفـة، ونقـض القـرار الابتدائي فيما قضى بـه من نتيجة في 
شـأنه، وتقريـر عـدم إخضـاع اسـتثمارات الشـركة المكلفـة للـزكاة، واعتبارهـا مـن عـروض 
القنية الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي لها للأعوام محل الخلاف؛ للأسباب والحيثيات 

الواردة في هذا القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


